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منهجيــة
 الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 

فــي رصــد ومراقبــة المحاكمــات
فــي ســياق العدالـــــة الانتقاليــــة



 المحتوى:
1..................................................................................................................... أولًًا: الإطار العام والمراقبة المنهجية للمحاكمات )تقييم قانوني(

ثانيًًا: أهداف عملية رصد ومراقبة المحاكمات......................................................................................................................................................2

ثالثًًا: الإطار التحليلي والقانوني لوظيفة الرصد....................................................................................................................................................2

رابعًًا: الإطار التشغيلي لعملية رصد ومراقبة المحاكمات...................................................................................................................................6

خامسًًا: الأهمية الدولية لتقارير الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان.....................................................................................................................9

الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولًًا: الإطــار العــام والمراقبــة المنهجيــة للمحاكمــات 

)تقييــم قانونــي(

تُُعــدّّ المراقبــة المنهجيــة للمحاكمــات إحــدى الوظائــف الأساســية التــي تعتمدهــا الشََّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان ضمــن عملهــا التوثيقــي والحقوقــي، وتهــدف إلــى تقييــم مــدى توافــق الإجــراءات القضائيــة الوطنيــة مــع 
معاييــر المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، 

وذلــك فــي ســياق العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا.

وتســتند هــذه الوظيفــة إلــى فهــمٍٍ شــامل لــدور القضــاء فــي مراحــل الانتقــال السياســي، حيــث لا يقتصــر دور 
المحاكمــات علــى البعــد الإجرائــي أو العقابــي، بــل يمتــد ليشــمل ضمانــات المســاءلة، وتعزيــز ســيادة القانــون، 

وترســيخ ثقــة الضحايــا والمجتمــع فــي منظومــة العدالــة.

ومــن بيــن القضايــا التــي تخضــع للرصــد محاكمــة عاطــف نجيــب، التــي بــدأت فــي 26 نيســان/ أبريــل 
2026 أمــام المحكمــة الجنائيــة الرابعــة فــي دمشــق، والتــي تمثــل أول محاكمــة لمســؤول ســابق فــي 
نظــام الأســد علــى الأراضــي الســورية، وتُُشــكّلّ نقطــة تحــوّّل تاريخيــة فــي مســار المســاءلة الداخليــة. 
وتتجــاوز أهميــة هــذه الإجــراءات القانونيــة شــخص المتهــم، إذ يُُتوقــع أن تُُرســي ســابقةًً للمحاكمــات 
اللاحقــة ضــد شــخصيات النظــام، وأن تختبــر مصداقيــة القضــاء وكفاءتــه فــي مرحلــة مــا بعــد الأســد، 

وأن تُُحــدّّد موقــع ســوريا فــي منظومــة المســاءلة الدوليــة.

الصلــة  ذات  المحاكمــات  ســير  مراقبــة  علــى  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  تعمــل  الإطــار،  هــذا  وفــي 
بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، مــع التركيــز 
علــى تحليــل الإجــراءات القضائيــة وفــق معاييــر موضوعيــة قابلــة للتحقــق. وبالنســبة إلــى الشََّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، فــإنََّ الرصــد المنهجــي لهــذه المحاكمــات ونشــر تقاريــر دوريــة عنهــا للجمهــور يشــكلان التزامًًــا 
مهنيًًــا ينبــع مــن رســالة المنظمــة وخبرتهــا القانونيــة وميزتهــا النســبية بوصفهــا جهــة توثيــق رائــدة للانتهــاكات 

فــي ســوريا منــذ عــام 2011.

تهــدف هــذه المنهجيــة إلــى توضيــح الإطــار القانونــي والمعاييــر المهنيــة والإجــراءات التشــغيلية وآليــات التحقــق، 
ومؤشــرات التقييــم التــي تعتمدهــا الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بمــا يضمــن درجــات الدقــة والحيــاد 
والاســتقلالية فــي رصــد ومراقبــة المحاكمــات المرتبطــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم 

الدوليــة فــي ســوريا. 

كمــا ينــدرج ضمــن هــذا الإطــار رصــد المحاكمــات ذات الأهميــة الخاصــة فــي الســياق الســوري الحالــي، بوصفهــا 
مؤشــرات علــى تطــور منظومــة العدالــة الداخليــة، ومــدى قدرتهــا علــى التعامــل مــع الانتهــاكات الجســيمة وفــق 

المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، دون أن يشــكّلّ ذلــك اســتباقًًا للنتائــج القضائيــة أو تقييمًًــا نهائيًًــا للأحــكام.



منهجية الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان 2
في رصد ومراقبة المحاكمات في سياق العدالة الانتقالية

ثانيًًــا: أهــداف عمليــة رصــد ومراقبــة المحاكمــات

تحقيــق  إلــى  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  تجريهــا  التــي  المحاكمــات  ومراقبــة  رصــد  عمليــة  تهــدف 
مجموعــة مــن الأهــداف الاســتراتيجية المتكاملــة علــى المســتويات الحقوقيــة والقانونيــة والتحليليــة وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

	1 تقييــم مــدى امتثــال الإجــراءات القضائيــة للمعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا فــي .
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني.

	2 توثيــق الإجــراءات القضائيــة المرتبطــة بالانتهــاكات الجســيمة، بمــا فــي ذلــك الجرائــم ضــد الإنســانية .
الحــرب. وجرائــم 

	3 تعزيــز الحــق فــي المعرفــة والشــفافية العامــة مــن خــال إتاحــة معلومــات دقيقــة وموثقــة حــول ســير .
العدالــة.

	4 دعم حق الضحايا وذويهم في الوصول إلى المعلومات القضائية ذات الصلة بقضاياهم..

	5 تحديد الثغرات القانونية والإجرائية في النظام القضائي الوطني، خاصة في سياق العدالة الانتقالية..

	6 رصد أنماط المساءلة الانتقائية أو التمييزية، وتحليل آثارها على سيادة القانون..

	7 العدالــة . فــي عمليــات  عليــه  الاعتمــاد  يمكــن  تاريخــي وقانونــي مســتقل  بنــاء ســجل  فــي  المســاهمة 
لمســتقبلية. ا

	8 تقديم توصيات إصلاحية قائمة على الأدلة لتعزيز استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة..

ثالثًًــا: الإطــار التحليلــي والقانونــي لوظيفــة الرصــد

يســتند هــذا التحليــل إلــى الوقائــع المعلنــة والمعلومــات المتاحــة، دون أن يُُشــكّلّ حكمًًــا علــى صحــة الإجــراءات 
القضائيــة أو نتائجهــا النهائيــة.

الأهميــة القانونيــة لمراقبــة المحاكمــات

تُُعــدّّ مراقبــة المحاكمــات، فــي طبيعتهــا، ممارســة عمليــة للحــق فــي محاكمــة عادلــة وعلنيــة بموجــب المــادة 14 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ إذ يُُشــكّلّ حــق الجمهــور فــي الاطلاع علــى الإجــراءات، 
وإخضاعهــا لتدقيــق مســتقل، ضمانــةًً هيكليــة ضــد التعســف القضائــي. ويُُقيّّــم برنامــج مراقبــة قائــم علــى الإطــار 
المعتمــد للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان مــا إذا كانــت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة تســتوفي الحــد الأدنــى مــن 
ضمانــات الكفــاءة والاســتقلال والحيــاد؛ ومــا إذا كان المتهــم يُُبلّّــغ فــورًًا، وبلغــة مفهومــة، بجميــع التهــم وبتفصيــل 
كافٍٍ يتيــح لــه إعــداد دفاعــه؛ ومــا إذا كان مبــدأ تكافــؤ الفــرص مصونًًــا بيــن الادعــاء والدفــاع؛ ومــا إذا كانــت قرينــة 

البــراءة مطبقــة طــوال الإجــراءات.
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تُُعــدّّ إحــدى أبــرز نقــاط الضعــف القانونيــة فــي قضيــة نجيــب ذات طابــع هيكلــي؛ فالقانــون الجنائــي الســوري لا 
يُُصنّّــف الجرائــم ضــد الإنســانية، أو جرائــم الحــرب، أو الإبــادة الجماعيــة بوصفهــا جرائــم مســتقلة. ولذلــك يعتمــد 
المدعــون العامــون علــى الجرائــم المحليــة العاديــة، ولا ســيما القتــل والاعتــداء، لمقاضــاة ســلوك يُُعــدّّ، وفقًًــا لنظــام 
رومــا الأساســي أو القانــون الدولــي العرفــي، ســلوكًًا ذا توصيــف قانونــي مختلــف تمامًًــا. ويُُنشــئ ذلــك خطــرًًا 
يتمثــل فــي تضييــق نطــاق الجرائــم قضائيًًــا، وإغفــال الســجل التاريخــي للعناصــر المنســقة والواســعة النطــاق 
والســياقية اللازمــة لتحديــد أنمــاط المســؤولية، مثــل المشــروع الإجرامــي المشــترك أو مســؤولية القيــادة. ويتمتــع 
مراقبــو الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، ممــن يحملــون مــؤهلات قانونيــة وتدريبًًــا فــي القانــون الدولــي، بالقــدرة 
علــى تحديــد مواطــن قصــور التصنيفــات القانونيــة المحليــة عــن اســتيعاب الطيــف الكامــل للجريمــة، وتوثيــق هــذه 

الثغــرات بمــا يخــدم القضــاء الســوري والهيئــات القانونيــة الدوليــة علــى حــد ســواء.

ينبغــي أن يُُقيّّــم رصــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، إضافــة إلــى ذلــك، مــدى سلامــة إنشــاء المحكمــة بموجــب 
الإعلان الدســتوري لعــام 2025 مــن الناحيــة القانونيــة، ومــا إذا كانــت اختصاصاتهــا محــددة ومطبقــة علــى نحــو 
صحيــح فــي الممارســة العمليــة، ومــا إذا كان غيــاب ســند قانونــي صريــح لفئــات جرائــم الفظائــع قــد يُُولّّــد أســبابًًا 

للاســتئناف يمكــن أن تــؤدي إلــى انهيــار محاكمــات ذات أهميــة. 

 المســاءلة والتوثيــق

تعمــل الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مصــدرًًا رئيسًًــا لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان فيمــا 
يتعلــق بتحلــيلات أعــداد القتلــى فــي ســوريا منــذ عــام 2011، وقــد أنشــأت إحــدى أكثــر قواعــد البيانــات الإلكترونيــة 
الشََّــبكة  مســبقًًا  القائمــة  التحتيــة  البنيــة  هــذه  وتمنــح  والضحايــا.  والمفقوديــن  المحتجزيــن  لســجلات  شــمولًًا 
الســورية لحقــوق الإنســان قــدرة علــى أداء وظائــف فــي مراقبــة المحاكمــات تتجــاوز مجــرد المتابعــة الســلبية. إذ 
يســتطيع المراقبــون مقارنــة الشــهادات المقدمــة فــي المحكمــة بالقضايــا الموثقــة فــي قواعــد بيانــات الشََّــبكة، بمــا 
يُُســهم فــي تحديــد الأدلــة الداعمــة، والكشــف عــن التناقضــات، أو الإشــارة إلــى غيــاب قضايــا كان ينبغــي للمحكمــة 

النظــر فيهــا ولــم تفعــل.

تُُســهم التقاريــر العامــة الدوريــة فــي حفــظ الســجل القضائــي علــى نحــو يســهل الوصــول إليــه. ففــي الســياقات 
الانتقاليــة، حيــث تكــون الذاكــرة المؤسســية هشّّــة، وقــد تكــون أرشــيفات المحاكــم عرضــة للتدخــل أو الضيــاع، 
التــي تُُصدرهــا منظمــات المجتمــع المدنــي كطبقــة أرشــيفية خارجيــة. وتُُقــر أدوات  تعمــل الوثائــق المســتقلة 
ســيادة القانــون التابعــة للمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي دول مــا بعــد النــزاع بهــذه الوظيفــة صراحــةًً، 
ــا يمكــن مــن خلالــه  إذ تُُنتــج عمليــة الرصــد توصيــات قائمــة علــى الأدلــة لتحســينات منهجيــة، وتُُنشــئ ســجلًًا موثقًً
الســورية لحقــوق الإنســان بشــكل دوري، بحيــث  الّشَّــبكة  الوقــت. وإذا صــدرت تقاريــر  قيــاس الامتثــال بمــرور 
تغطي كل مرحلة من مراحل جلســات الاســتماع الموضوعية، فإنََّها ستُُشــكّلّ ســجلًًا تاريخيًًا متجددًًا لا تســتطيع 

المحكمــة نفســها، ولا أي جهــة حكوميــة منفــردة، التحكــم فيــه أو تعديلــه بأثــر رجعــي.

ولا تقــل عــن ذلــك أهميــة وظيفــة تحديــد الأنمــاط؛ فالمحاكمــات الفرديــة لا تقــدم ســوى صــورة وقائعيــة محــدودة، 
بينمــا يســتطيع برنامــج رصــد يغطــي إجــراءات متعــددة علــى مــدى فتــرة زمنيــة أن يحــدد الأنمــاط المنهجيــة: مــا إذا 
كانــت فئــات معينــة مــن الجنــاة تُُحاكــم باســتمرار بينمــا لا تُُحاكــم فئــات أخــرى؛ ومــا إذا كانــت أنــواع معينــة مــن الأدلــة، 
كالشــهادات مقارنــة بالوثائــق، تحظــى بأولويــة منهجيــة؛ ومــا إذا كانــت فئــات معينــة مــن الضحايــا تتلقــى معاملــة 
إجرائيــة أدنــى؛ ومــا إذا كانــت التهــم تقلــل بصــورة متكــررة مــن مســؤولية القيــادة. هــذه الأنمــاط لا تظهــر تحليليًًــا 
مــن داخــل قضيــة واحــدة، لكنََّهــا تصبــح واضحــة مــن خلال التقاريــر الطوليــة الشــاملة للقضايــا، وهــو تحديــدًًا نــوع 

التحليــل الــذي تتمتــع الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بموقــع هيكلــي يؤهلهــا للقيــام بــه.
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الحمايــة مــن المســاءلة الانتقائيــة

فــي أي بيئــة انتقاليــة، تنطــوي المؤسســات التــي تنشــئها الســلطة اللاحقــة علــى خطــر هيكلــي كامــن يتمثــل فــي 
ــا. ــا مبدئيًً ــا قانونيًً اســتغلال المســاءلة لاكتســاب الشــرعية السياســية، بــدلًًا مــن الســعي إليهــا بوصفهــا التزامًً

وتوفر المراقبة المستقلة التي تقوم بها الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان مرجعًًا خارجيًًا يمكن من خلاله تقييم 
نطــاق الملاحقــات القضائيــة واتســاقها. ولا يكمــن الســؤال المطــروح فيمــا إذا كان نجيــب يســتحق المحاكمــة، إذ 
إنََّ الأدلــة علــى مســؤوليته القياديــة عــن حملــة قمــع درعــا موثقــة جيــدًًا، وقــد فرضــت عليــه وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
عقوبــات بســبب انتهــاكات حقــوق الإنســان منــذ نيســان/ أبريــل 2011، بــل فيمــا إذا كانــت الإجــراءات القضائيــة تُُطبََّــق 
وفــق معاييــر قانونيــة متســقة، بغــض النظــر عــن الجهــة المســلحة أو الجهــاز الأمنــي أو فتــرة الحكــم المعنيــة. فــإذا 
اقتصــرت المحاكمــات علــى مســؤولي النظــام الســابقين، بينمــا لــم تحــظََ انتهــاكات مماثلــة ارتكبتهــا جهــات أخــرى 
بــأي اهتمــام قضائــي، فــإنََّ هــذا الانتقــاء بحــد ذاتــه يُُشــكّلّ خلــلًًا فــي ســيادة القانــون، وتُُعــد تقاريــر المراقبــة الصــادرة 

عــن الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الوســيلة المناســبة لتســجيل هــذا الخلــل علنًًــا وبصــورة تحليليــة.

حقــوق الضحايــا والثقــة العامــة

يســتند حــق ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي الحصــول علــى ســبيل انتصــاف فعــال والمشــاركة 
فــي الإجــراءات الجنائيــة إلــى مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية وتوجيهاتهــا بشــأن الحــق فــي ســبيل الانتصــاف 
والتعويــض، وإعلان المبــادئ الأساســية للعدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتخدام الســلطة، وإطــار نظــام رومــا 
الأساســي بشــأن مشــاركة الضحايــا. وينبغــي أن يُُقيّّــم رصــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا إذا كان بإمــكان 
المشــتكين الخمســين الذيــن رفعــوا دعــاوى ضــد نجيــب الإدلاء بشــهاداتهم فــي ظــروف آمنــة، ومــا إذا كان التمثيــل 

ــا لهــم، ومــا إذا كانــت كرامتهــم وأمنهــم مصونيــن طــوال الإجــراءات. القانونــي متاحًً

وبالنســبة إلــى عــائلات المختفيــن قســرًًا، وهــي فئــة وثّقّتهــا الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى نطــاق واســع 
مــن خلال برامــج إلكترونيــة متطــورة تتابــع القضايــا منــذ عــام 2011، تــؤدي مراقبــة المحاكمــات أيضًًــا وظيفــة 
ــا مــا تفتقــر هــذه العــائلات إلــى المــوارد القانونيــة، أو ســجلات المحاكــم، أو القــدرة اللغويــة اللازمــة  إعلاميــة. فغالبًً
لفهــم الوثائــق القضائيــة. وتُُشــكّلّ التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، والمكتوبــة 
بلغــة عربيــة وإنجليزيــة واضحــة وميسّّــرة، قنــاة لنقــل المعلومــات، بمــا يضمــن عــدم اســتبعاد أصحــاب المصلحــة 
ــا بالإجــراءات مــن فهمهــا. وهــذه مســاهمة فــي حــق الضحايــا فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن مــا حــدث  الأكثــر ارتباطًً

لأقاربهــم، وهــو حــق معتــرف بــه كجــزء مــن الحــق فــي ســبيل انتصــاف فعــال.

إنََّ ثقــة الجمهــور بمؤسســات العدالــة الناشــئة هشّّــة فــي ســياقات مــا بعــد النــزاع، وتتــآكل ســريعًًا فــي غيــاب 
الشــفافية. ويُُظهــر وجــود جهــات مراقبــة مســتقلة وذات مصداقيــة، تنشــر نتائجهــا بانتظــام، للمجتمــع الســوري 
أنََّ الإجــراءات تخضــع لتدقيــق خارجــي، بمــا يشــكّلّ آليــة للمســاءلة داخــل عمليــة المســاءلة نفســها. ومــن شــأن 
مشــاركة الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بصــورة موازيــة، بمــا تملكــه مــن قاعــدة توثيــق أوســع وشــبكات ضحايــا 

أشــمل، أن تعــزز هــذه الوظيفــة بــدلًًا مــن أن تكررهــا.
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مراقبــة المحاكمــات فــي إطــار نظــام العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا

لا يــزال إطــار العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا غيــر مكتمــل. فقــد أُنُشــئت لجنتــان تأسيســيتان بموجــب مراســيم 
تنفيذيــة فــي أيــار/ مايــو 2025، وحــددت اللجنــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة ولايــة تشــمل الحقيقــة والمســاءلة 
والتعويضــات وعــدم التكــرار، إلا أنََّهــا أكــدت فــي تقريرهــا التأسيســي أنََّ آليــات التنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة 
المعنيــة لا تــزال غيــر متطــورة، وأنََّ عمليــة بنــاء المؤسســات لا تــزال جاريــة. ولذلــك تُُجــرى المحاكمــات قبــل أن 
يصبــح هيــكل العدالــة الانتقاليــة فعــالًًا علــى نحــو كامــل، ممــا يُُنــذر بخطــر أن تســتنزف الإجــراءات الجنائيــة الجهــود 
السياســية والمؤسســية على حســاب الآليات المكمّّلة، مثل تقصي الحقيقة، ووضع آليات التعويضات، والتدقيق 

المؤسســي، وضمانــات عــدم التكــرار.

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان التصــدي بفعاليــة لهــذا التوجــه مــن خلال  بإمــكان تقاريــر الرصــد الصــادرة عــن الشََّ
وضــع كل تطــور فــي المحاكمــة ضمــن إطــار العدالــة الانتقاليــة الأوســع. ولا ينبغــي أن تقتصــر التقاريــر علــى تقييــم 
الامتثال الإجرائي فحســب، بل يجب أن تتناول أيضًًا ما تُُســهم به هذه الإجراءات في كشــف الحقيقة، وما تُُغفله 
منهــا: هــل تُُســلط الشــهادات الضــوء علــى التسلســل القيــادي؟ ومــا الانتهــاكات التــي تخضــع للتحقيــق القضائــي؟ وما 
الانتهــاكات التــي تبقــى خــارج نطــاق الإجــراءات؟ وهــل يتــم تبــادل الأدلــة المقدمــة فــي المحكمــة بصــورة منهجيــة 
مــع لجنــة العدالــة الانتقاليــة؟ إنََّ مســألة التسلســل القيــادي الكامــل، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان مــن الممكــن محاكمــة 
بشــار الأســد وماهــر الأســد، اللذيــن يُُحاكمــان غيابيًًــا إلــى جانــب نجيــب، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لإجــراءات 

المحاكمــة الغيابيــة، تتطلــب اهتمامًًــا تحليليًًــا متواصــلًًا عبــر دورات إعــداد التقاريــر المتعــددة.

كمــا تدعــم وظيفــة الرصــد الإصلاح المؤسســي. فمــن خلال تحديــد أوجــه القصــور الإجرائيــة، والثغــرات التشــريعية، 
بمــا فــي ذلــك غيــاب تقنيــن جرائــم الفظائــع، والقصــور الهيكلــي فــي اســتقلال القضــاء فــي كل تقريــر، تقــدم الشََّــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان توصيــات قائمــة علــى الأدلــة لإصلاح الإجــراءات الجنائيــة، وعمليــات التعييــن القضائــي، 
العمــل  مــن  الانتقاليــة  العدالــة  آليــات  لتمكيــن  أساســية  شــروطًًا  تُُعــد  إصلاحــات  وهــي  الشــهود،  وأطــر حمايــة 

بمصداقيــة.

الأخطــار والضمانــات المنهجيــة

إنََّ أخطــار مراقبــة المحاكمــات مــن دون اتبــاع منهجيــة دقيقــة كافيــة خطيــرة. فالمنظمــة التــي تنشــر نتائــج تُُديــن 
المتهميــن مســبقًًا أثنــاء ســير الإجــراءات تنتهــك قرينــة البــراءة، وتُُخاطــر بنــزع الشــرعية عــن الإجــراءات التــي تســعى 
إلــى تعزيزهــا. كمــا أنََّ المراقــب الــذي يكشــف هويــات الشــهود، حتــى عــن غيــر قصــد مــن خلال وصــف شــهادات ذات 
ســمات مميــزة، قــد يُُعــرّّض الأفــراد للانتقــام فــي بلــد لا تــزال فيــه الهيــاكل الأمنيــة قائمــة جزئيًًــا. أمــا المراقــب الــذي 
يُُقــدّّم تقاريــر عــن معلومــات غيــر موثقــة، أو يخلــط بيــن شــهادات المحكمــة والحقائــق الثابتــة، فيُُقــوّّض مصداقيتــه 
التحليليــة، ويفتــح مســارات للطعــن فــي الإجــراءات. وأخيــرًًا، فــإنََّ المراقــب الــذي يُُنظــر إليــه علــى أنََّــه منحاز سياســيًًا، 
ســواء للحكومــة الانتقاليــة أو للفصائــل المســلحة التــي ارتكبــت انتهاكاتهــا الخاصــة، ســيفقد المصداقيــة الخارجيــة 

التــي تُُبــرر وظيفتــه.
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الضمانــات المنهجيــة التــي تتبناهــا الشََّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان فــي الممارســة العمليــة:

يجــب التمييــز بوضــوح بيــن وظيفــة الرصــد ووظيفــة المناصــرة. ويجــب أن تصــف تقاريــر الرصــد مــا لوحــظ فــي 
ــا، مــن دون الدعــوة إلــى أحــكام أو نتائــج محــددة. المحكمــة وتحللــه قانونيًً

بروتوكــولات صارمــة لحمايــة المصــادر. وتنقيــح أو إخفــاء هويــة الشــهود، بمــا فــي ذلــك التفاصيــل التعريفيــة الــواردة 
فــي شــهاداتهم، فــي جميــع التقاريــر العامــة. وعندمــا يكــون التواصــل مــع عــائلات الضحايــا ذا صلــة بالرصــد، يجــب 
أن تخضــع أي معلومــات يقدمونهــا لمعاييــر الموافقــة والســرية المتوافقــة مــع منهجيــة الشََّــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان الحاليــة.

ــا، ومــا  ــا، ومــا يُُبلّّــغ عنــه بوصفــه مزعومًً معاييــر واضحــة للدقــة والتحقــق، بمــا يميّّــز بيــن مــا يُُبلّّــغ عنــه بوصفــه ثابتًً
يبقــى محــل نــزاع. ويجــب أن يكــون التمييــز بيــن الملاحظــة، أي مــا حــدث فــي المحكمــة، والتحليــل القانونــي، أي 
كيفيــة ارتبــاط الســلوك المرصــود بالمعاييــر المطبقــة، ومواقــف المناصــرة المؤسســية الخاصــة بالشََّــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، واضحًًــا فــي كل تقريــر.

يجــب الحفــاظ علــى الحيــاد القانونــي فيمــا يتعلــق بإدانــة المتهميــن طــوال الإجــراءات. ويمكــن للشََّــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان أن تُُبلــغ عــن توجيــه الاتهامــات، وعــن أنََّ المحكمــة اعتبــرت أنََّ الأفعــال تُُشــكّلّ جرائــم حــرب وجرائــم 
ضــد الإنســانية، وأنََّ النيابــة العامــة قدمــت أدلــة محــددة، مــن دون أن تتبنــى هــذه الاســتنتاجات قبــل صــدور الحكــم 
النهائــي عــن المحكمــة. فتوثيــق المنظمــة الســابق للانتهــاكات لا يُُغنــي عــن التحديــد القضائــي للمســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة.

 رابعًًا: الإطار التشغيلي لعملية رصد ومراقبة المحاكمات

يمثــل الإطــار التشــغيلي البنيــة التنفيذيــة التــي تُُحــوّّل المبــادئ القانونيــة والمعياريــة الــواردة فــي هــذه المنهجيــة 
إلــى ممارســات رصــد ميدانيــة منظمــة وقابلــة للقيــاس والتحقــق. ويهــدف هــذا الإطــار إلــى ضمــان الاتســاق فــي 
جمــع البيانــات، وتوحيــد أدوات التوثيــق، وتعزيــز قابليــة المقارنــة بيــن القضايــا المختلفــة، بمــا يتيــح إنتــاج تحليــل 

قانونــي طويــل الأمــد قائــم علــى الأدلــة.

كمــا يشــكل هــذا الإطــار نظــام ضبــط داخلــي يربــط بيــن الرصــد الميدانــي، والتحليــل القانونــي، والمراجعــة 
لــكل مرحلــة. المنهجيــة  الاســتقلالية  التحريريــة، ضمــن سلســلة عمــل متكاملــة تضمــن 
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1. تنظيم عملية الرصد

تعتمــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان هيــكلًًا تنظيميًًــا مرنًًــا للرصــد، يقــوم علــى توزيــع واضــح للوظائــف بمــا 
يضمــن الفصــل بيــن المهــام الميدانيــة والتحليليــة والتحريريــة، ويشــمل ذلــك:

فريــق الرصــد الميدانــي: يتولــى الحضــور المباشــر للجلســات وتوثيــق الوقائــع الإجرائيــة كمــا تحــدث، بمــا ■	
فيهــا توثيــق التفاعــات الإجرائيــة بيــن المحكمــة والأطــراف، ورصــد ســلوك القضــاة والادعــاء والدفــاع مــن 
منظــور إجرائــي محايــد، وتســجيل أي مؤشــرات أوليــة علــى انتهــاكات إجرائيــة دون تفســير قانونــي نهائــي 

والالتــزام الصــارم بمبــدأ عــدم التأثيــر علــى ســير الجلســات.

فريــق الدعــم البحثــي: يقــوم بجمــع الخلفيــة القانونيــة والوقائعيــة للقضايــا وربطهــا بســياقات الانتهــاكات ■	
الموثقــة ســابقًا. 

فريــق التحليــل القانونــي: يتولــى مراجعــة الوقائــع مــن منظــور القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون ■	
الجنائــي الدولــي، مــع التركيــز علــى ســامة التكييــف القانونــي وإنتــاج قــراءة قانونيــة غيــر قضائيــة.

فريــق المراجعــة والتحريــر: يضمــن الاتســاق المنهجــي، والدقــة اللغويــة، وتوحيــد أســلوب التقاريــر قبــل ■	
النشــر. 

ويعمــل هــذا الهيــكل بشــكل تكاملــي دون تداخــل فــي الصلاحيــات، بمــا يضمــن اســتقلالية التقييــم القانونــي عــن 
عمليــة التوثيــق الأولــي.

2. نطاق الرصد

يحــدد نطــاق الرصــد حــدود التدخــل التحليلــي للمراقبــة، بمــا يضمــن التركيــز علــى الإجــراءات القضائيــة دون 
تجاوزهــا إلــى وظائــف قضائيــة أو تحقيقيــة.

يشمل برنامج الرصد:

الجلسات العلنية بكافة مراحلها الإجرائية.  ■	

القرارات القضائية ذات الأثر الإجرائي أو الموضوعي. ■	

 أداء المحكمة وسلوك أطراف الدعوى داخل الجلسة. ■	

معاملة المتهمين من حيث الضمانات الإجرائية. ■	

 معاملة الضحايا والشهود من حيث الحماية والكرامة. ■	

قرارات الاستئناف والتعليل القانوني للأحكام متى توفرت. ■	

القضايا المرتبطة بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة.■	

المحاكمات الحضورية والغيابية.■	
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3. إجراءات الرصد العملي

تمثــل هــذه الإجــراءات الإطــار التنفيــذي اليومــي لعمــل المراقبيــن، وتُُبنــى علــى معاييــر توثيــق دقيقــة قابلــة لإعــادة 
التحقق.

جمع المعلومات حضور الجلسات

يعتمد المراقبون نماذج موحدة لتسجيل:

البيانــات التعريفيــة للجلســة )التاريــخ، المــكان، رقــم ■	
القضيــة(.

تشكيلة هيئة المحكمة وأطراف الدعوى. ■	

مجريات الجلسة الإجرائية خطوة بخطوة. ■	

الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء. ■	

قرارات المحكمة وأسسها الإجرائية.■	

وصف سلوك الأطراف داخل القاعة.■	

عرض الأدلة أو الإشارة إليها.■	

أي مؤشرات على خرق معايير المحاكمة العادلة.■	

ويُشــترط أن تكــون الملاحظــات وصفيــة محايــدة ■	
قبــل أي مســتوى مــن التحليــل القانونــي.

يســعى فريــق الرصــد إلــى حضــور الجلســات العلنيــة 
مــتى كان ذــلك ممكـنًـًا.

أولويــة الحضــور المباشــر كلمــا ســمحت الظــروف ■	
الأمنيــة والقانونيــة. 

التأثيــر ■	 أو  المحكمــة  ســير  تعطيــل  بعــدم  الالتــزام 
أطرافهــا. علــى 

احتــرام قواعــد الدخــول المعتمــدة مــن الســلطات ■	
القضائيــة.

المباشــر،  الحضــور  فيهــا  يتعــذر  التــي  الحــالات  وفــي 
علــى: الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشََّــبكة  تعتمــد 

السجلات القضائية المتاحة.■	

البيانات الرسمية.■	

مصادر موثوقة متعددة.■	

مواد سمعية أو بصرية يجري التحقق منها.■	

علنية الإجراءات ضمانات الدفاع استقلال المحكمة وحيادها

إمكانية حضور الجلسات ■	
دون قيود غير مبررة.

شفافية الإجراءات وسهولة ■	
الوصول الى المعلومات 

القضائية.

نشر الأحكام والقرارات.■	

حق المتهم في محامٍ.■	

الوقت والتسهيلات الكافية ■	
لإعداد الدفاع.

حق الاطلاع على ملف القضية.■	

حق استجواب الشهود.■	

استقلال القضاة.■	

غياب التدخلات السياسية ■	
أو الأمنية.

حياد المحكمة تجاه ■	
الأطراف.

4. مؤشرات تقييم المحاكمات

تعتمــد الشََّــبكة مجموعــة مــن المؤشــرات المعياريــة لتقييــم جــودة وعدالــة الإجــراءات القضائيــة، وتُُســتخدم 
كأداة تحليــل لا كأداة حكــم قضائــي.
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الحق في الاستئناف سلامة التوصيف القانوني حقوق الضحايا والشهود

إتاحة الطعن القضائي.■	

تسبيب الأحكام.■	

احترام الضمانات الإجرائية ■	
في مراحل الاستئناف.

مدى توافق التهم مع القانون ■	
الدولي.

معالجة أنماط المسؤولية ■	
القيادية.

التعامل مع الجرائم ضد ■	
الإنسانية وجرائم الحرب.

توفير حماية فعلية من ■	
الانتقام أو الضغط. 

احترام الكرامة والخصوصية ■	
أثناء الإدلاء بالشهادة. 

ضمان تمثيل قانوني عند ■	
الحاجة. 

توفير بيئة إجرائية آمنة للإدلاء ■	
بالشهادة.

خامسًًا: الأهميــــة الدوليـــة لتقاريـــــر 
الشََّبكة السورية لحقوق الإنسان

تُُعــدّّ الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مصــدرًًا رئيسًًــا لتحلــيلات حصيلــة القتلــى فــي ســوريا وفقًًــا لمفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان. وســتؤدي تقاريــر الرصــد التــي تصدرهــا الشََّــبكة بشــأن المحاكمــات 
المحلية وظيفة متميزة ومكملة ضمن هيكل المســاءلة الدولية. إنََّ تقارير الشََّــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
التــي توثــق الأدلــة المقدمــة فــي محاكمــات دمشــق، والتهــم الموجهــة، والثغــرات المتبقيــة، ستُُســهم فــي توجيــه 

اســتراتيجية الادعــاء ومنــع الازدواجيــة أو التعــارض مــع الإجــراءات المحليــة.

الإنســان، ومجلــس حقــوق  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  فيهــا  بمــا  المتحــدة،  الأمــم  إلــى هيئــات  وبالنســبة 
الإنســان، وربمــا مجلــس الأمــن، تُُقــدّّم تقاريــر الرصــد الصــادرة عــن الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقييمــات 
موثوقــة وموثقــة المصــدر حــول امتثــال ســوريا لالتزاماتهــا بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
الفاعلــون  التــي صادقــت عليهــا. ويعتمــد  التعذيــب، وغيرهــا مــن الصكــوك  والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة 
الدبلوماســيون، عنــد تقييــم منــح الشــرعية أو التمويــل أو المســاعدة التقنيــة للمؤسســات القضائيــة الســورية، 
علــى وجــه التحديــد، علــى هــذا النــوع مــن التقييــم المســتقل للمصداقيــة الــذي لا يمكــن أن توفــره إلا جهــة رصــد 
خبيــرة وذات خبــرة طويلــة فــي المجتمــع المدنــي. ويوفــر الموجــز القانونــي لحقــوق المحاكمــة العادلــة الدوليــة 
الصــادر عــن مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
معيــارًًا مرجعيًًــا معترفًًــا بــه يمكــن مــن خلالــه معايــرة تقييمــات الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، بمــا يضمــن 

أن تكــون التقاريــر مفهومــة للجمهــور المحلــي والدولــي علــى حــد ســواء.
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في رصد ومراقبة المحاكمات في سياق العدالة الانتقالية

تشــكل هــذه المنهجيــة الإطــار المرجعــي الناظــم لعمــل الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي مجــال مراقبــة 
المحاكمات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في سوريا. وهي لا تُُعد وثيقة 
وصفيــة فحســب، بــل تمثــل نظامًًــا تشــغيليًًا ومعياريًًــا متكامــلًًا يحــدد كيفيــة الانتقــال مــن الرصــد الميدانــي إلــى 

التحليــل القانونــي الموضوعــي، ضمــن بيئــة تتســم بتعقيــدات قانونيــة وسياســية وأمنيــة متداخلــة.

وتؤكــد هــذه المنهجيــة علــى أنََّ وظيفــة الرصــد القضائــي المســتقل هــي وظيفــة مكملــة لمنظومــة العدالــة، 
وليســت بديــلًًا عنهــا أو تدخــلًًا فــي اختصاصاتهــا. فهــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية، ودعــم ســيادة القانــون، 
القضائيــة، وتمكيــن  للإجــراءات  التاريخــي  الســجل  بمــا يضمــن حفــظ  الانتقاليــة،  العدالــة  وتوثيــق مجريــات 

الضحايــا والجمهــور مــن الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ومبنيــة علــى التحقــق.

كمــا تعكــس هــذه المنهجيــة التــزام الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني، وبمبــادئ الاســتقلالية والحيــاد والدقــة والســرية فــي مراحــل العمــل، مــن جمــع 

المعلومــات إلــى النشــر.

وتبقــى هــذه المنهجيــة وثيقــة حيــة قابلــة للتحديــث والتطويــر وفــق تطــور الســياق القضائــي فــي ســوريا، ومــع 
تراكــم الخبــرات العمليــة وظهــور متطلبــات جديــدة فــي بيئــة العدالــة الانتقاليــة، بمــا يضمــن اســتمرار مواءمتهــا 

للمعاييــر المهنيــة والقانونيــة الدوليــة.
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